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:ملخص البحث 

تعتبــر عملیــة وضــع و تطــویر المعــاییر المحاســبیة عملیــة مســتمرة تســتجیب مــن خلالهــا المحاســبة لمــا 
یظهــر مـــن مشــاكل أو معـــاملات أو ظـــروف جدیــدة أو لمـــا یطـــرأ مــن تغیـــرات فـــي أي مــن الظـــروف البیئیـــة و 

, ة فـي هـذا العصـرو حیث أن تحقیق الانسجام في إعداد التقاریر المالیة یعتبر حاجة ملح, المجتمعیة السائدة
خاصة إذا كان الأمر یتطلب مقارنات هادفة للمعلومات المالیـة التـي تنبثـق عـن مختلـف البلـدان التـي تسـتخدم 
معــاییر المحاســبة و التــي كانــت حتــى وقــت قریــب مختلفــة كثیــرا بســبب تــأثیر العوامــل البیئیــة علــى الأنظمــة و 

:لىلورقة التطرق إفسنحاول في هذه ا, الممارسات المحاسبیة لهذه الدول

لـــى تبـــاین الممارســـات المحاســـبیة و التـــي التـــي أدت إمختلـــف العوامـــل البیئیـــة و القـــیم المجتمعیـــة - 1
مصــادر التمویــل الرئیســیة، , نمــط الملكیــة, التشــریع الضــریبي, طبیعــة النظــام القــانوني: تتمثــل فــي

ـــــات و , التضـــــخم و النفـــــوذ السیاســـــي و الاقتصـــــادي, ســـــوق رأس المـــــال جهـــــود المنظمـــــات الهیئ
.المنظمات الدولیة الهادفة الى تنمیط الممارسات المحاسبیة

:و ذلك من خلالقارنة بین مجموعة من الدول المختارة فیما یخص تنظیم المحاسبة م- 2
التشریع و التطبیق القانوني.
إعداد التقاریر المالیة.
القیاس المحاسبي.

.نتائج البحث- 3



:مقدمة
یـــرات البیئیـــة علـــى شـــهد الفكـــر المحاســـبي منـــذ ســـنوات عدیـــدة اعترافـــا و اهتمامـــا متزایـــدین بتـــأثیر المتغ

و یسـتخدم تـأثیر المتغیـرات البیئیـة فـي الفكـر . الأنظمة و الممارسات المحاسبیة و تطورهـا فـي الـدول المختلفـة
المحاسبي إما كأساس لتفسیر وجـود أو تطـور نظـام محاسـبي أو ممارسـات محاسـبیة معینـة فـي إحـدى الـدول، 

نظمــة و الممارسـات المحاسـبیة فــي دولتـین أو فـي عــدد أو كأسـاس لتفسـیر أوجـه الاخــتلاف أو التشـابه بـین الأ
مـــن الـــدول، أو كأســـاس لمحاولـــة تصـــنیف الأنظمـــة المحاســـبیة لعـــدد مـــن الـــدول فـــي مجموعـــات متجانســـة، أو 
كأساس لتقییم أو تفسیر أسباب نجاح أو فشل جهود المنظمـات الدولیـة و الإقلیمیـة فـي مجـال تنمـیط المعـاییر 

. الممارسات المحاسبیة على المستوى الدولي أو على المستوى الإقلیميالمحاسبیة أو التوفیق بین
وباعتبار أن عملیة وضع و تطویر المعاییر المحاسـبیة عملیـة مسـتمرة تسـتجیب مـن خلالهـا المحاسـبة 
لمــا یظهــر مــن مشــاكل و معــاملات جدیــدة و لمــا یطــرأ مــن تغیــرات فــي أي مــن الظــروف البیئیــة و المجتمعیــة 

حاجــة ملحــة فــي هــذا العصــر و الســائدة، فــإن تحقیــق الاتســاق و الانســجام فــي إعــداد التقــاریر المالیــة یعتبــر 
خاصة في ظل التكتلات الاقتصـادیة الكبـرى و ظهـور الشـركات متعـددة الجنسـیات و هـو الأمـر الـذي یتطلـب 
مقارنات هادفة للمعلومات المالیة التي تنبثق عن مختلف البلدان التي تستخدم معـاییر لمحاسـبة و التـي كانـت 

ات المحاســبیة الدولیــة إلــى محاولــة تنمــیط و توفیــق و حتــى فقــد ســعت العدیــد مــن الهیئــ. لوقــت قریــب مختلفــة
إعــداد توحیــد الممارســات المحاســبیة و التــي توجــت فــي الأخیــر بإصــدار معــاییر المحاســبة الدولیــة و معــاییر 

. التقاریر المالیة الدولیة و التي جعلت القوائم المالیة أكثر وضوحا و أكثر فهما
:على ما سبق یكون التساؤل الرئیسي للبحث كما یليو بناءا

بین مختلف دول العالم؟ ما هي أوجه الاختلاف الرئیسیة في تنظیم مهنة المحاسبة 
:و للإجابة على هذا التساؤل سنحاول التطرق للمحاور التالي

.العوامل البیئیة و القیم المجتمعیة التي أدت إلى تباین الممارسات المحاسبیة- 1
.الإتحاد الأوربيفي دولIFRSیق معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة تطب- 2
. عرض تجارب عینة من الدول الأجنبیة المختارة في تنظیم مهنة المحاسبة- 3



العوامل البیئیة و القیم المجتمعیة التي أدت إلى تباین الممارسات المحاسبیة: أولا
تحدیدها للمتغیرات البیئیة و من حیث عدد المتغیرات التي یتم تتباین الدراسات و البحوث من حیث 

، لذلك یكون التركیز علیها، و بصفة عامة لیس هناك اتفاق عام على تحدید أو حصر شامل لهذه المتغیرات
الاختلاف في الممارسات المحاسبیة متوقع بین الدول لأنه ناتج عن تفاعل معقد لمختلف العوامل 

:یخیة، التنظیمیة و الثقافیة و نذكر من هذه العواملالاقتصادیة، التار 
Legal system1: طبیعة النظام القانوني-1

: یمكن التمییز بین نوعین من الأنظمة القانونیة التي تؤثر على طبیعة النظام المحاسبي لسائد و هما
محدود من المواد تتضمن أحكاما عامة وفقا لهذا النظام فإن القانون یشتمل على عدد: نظام القانون العام) أ

حكام و تمثل الأ. تلفة التي تعرض علیهالحالات محددة و التي تتولى المحاكم تفسیرها بالنسبة للقضایا المخ
التي تصدرها المحاكم في القضایا جزءا مكملا لنصوص القانون، و تعتمد الممارسات المحاسبیة في هذا 

نشأ هذا النظام في انجلترا . حتى و تم صیاغتها في صورة معاییر محاسبیةالنظام أساسا على الحكم المهني 
.ثم الولایات المتحدة و دول الكومنولث البریطاني

في التي تم تطبیقها وفقا لهذا النظام فإن القانون یشتمل على الأحكام التفصیلیة : نظام القانون الروماني) ب
و 2ركات مثلا هو الذي یتضمن مبادئ المحاسبة و قواعد التقییمن قانون الشالحالات المختلفة، و هنا نجد أ

و لقد ساد هذا النظام في الكثیر من الدول مثل الیابان و . سس قیاس الدخل و محتوى و شكل القوائم المالیة
.دول أوربا فیما عدا بریطانیا

ؤثر في الممارسات المحاسبیة یعتبر التشریع الضریبي أحد المتغیرات البیئیة التي ت:التشریع الضریبي- 2
:2في الدول و نمیز بین حالتین

لتي تحكم القیاس نا أن القواعد انجد ه: استقلالیة كل من أسس القیاس المحاسبي و أسس القیاس الضریبي)أ
یبیة، كما أن هذا ختلافا جوهریا عن ما نقضي به أحكام القوانین و التعلیمات الضر المحاسبي تختلف ا

لى مبالغ ضخمة ئم المالیة و التي قد تصل قیمته إلى ظهور بند الضرائب المؤجلة في القوایؤدي إالاختلاف 
.أحیانا

.تأثیر قوي لقواعد القیاس المحاسبي و الذي قد یصل أحیانا للارتباط الكامل بینهما) ب
:3یمكن التمییز بین نمطین للملكیة: الرئیسیةأنماط الملكیة و مصادر التمویل- 3
عندما تكون الحكومة هي المصدر الرئیسي للتمویل : معظم أو كل الوحدات الاقتصادیة مملوكة للحكومة)أ

للمعلومات المحاسبیة و یؤدي ذلك باعتبارها المالك لكل الوحدات فإنها تصبح المستخدم الوحید و الرئیسي 



.فصاحسبي و تنمیط ممارسات القیاس و الإلى توحید النظام المحاإ
في حالة هیمنة القطاع الخاص على النشاط : أو كل الوحدات الاقتصادیة مملوكة للقطاع الخاصمعظم) ب

الاقتصادي فإن الملكیة قد تتخذ النمط العائلي، نمط الشركات المغلقة، مط تتوزع فیه الملكیة بین عدد كبیر 
الدول تلعب دورا رئیسیا في كما أن البنوك في بعض .من المستثمرین الأفراد و نمط المؤسسات الاستثماریة

نمط ممیز لمساهمة المؤسسات المالیة في المساهمة في رؤوس أموال الوحدات الاقتصادیة مما یخلق 
.الملكیة

مین و من ثم یشكلون فعندما تتخذ الملكیة الشكل العائلي، فإن المالك و عائلته یمثلون كل المساه
هذا النمط یمثل قناة مباشرة للمستخدمین للحصول 4.لدول النامیةدارة و هو نمط شائع في اعادة مجلس الإ

فصاح على معلومات تفصیلیة في القوائم المالیة یكون غیر اجاتهم من المعلومات، ومن ثم فالإعلى احتی
.ضروري

ساسي للتقاریر یل، فإن ذلك ینعكس على التوجه الأو عندما تمثل البنوك المصدر الرئیسي للتمو 
.الیة لتصبح تلبیة حاجیات الدائنین، كما أن ممارسات القیاس تتسم بالتحفظ الشدیدالم

الأساسي للمعاییر و أخیرا عندما تكون الملكیة موزعة بین عدد كبیر من المساهمین، فإن التوجه
المالیة المنشورة فصاح في التقاریر ستثمرین من المعلومات، و یمیل الإتلبیة احتیاجات المالمحاسبیة یصبح
.، باعتبار أن المعلومات هي التي تمكنهم من اتخاذ القراراتلأن یصبح مرتفع

نشأ النظام المحاسبي و تطور في العدید من الدول عن طریق المحاكاة : النفوذ السیاسي و الاقتصادي- 4
، و أكثر الدول 5لتلك الدولةلنظام محاسبي في دولة أخرى تحت تأثیر النفوذ السیاسي أو النفوذ الاقتصادي 

تأثیرا في هذا المجال هو بریطانیا، فرنسا و الولایات المتحدة، حیث نجد مثلا أن النظام المحاسبي الجزائري 
. قد انسلخ عن النظام المحاسبي الفرنسي

یمثل التضخم أحد سیمات البیئة الاقتصادیة التي تعمل فیها المحاسبة، و یحدد مستوى : التضخم- 5
ستند القیاس و الإفصاح ، و من ثم ی6سعارح عن تأثیر التغیر في مستویات الأفصاالحاجة للإلتضخم مدى ا

فصاح عن تأثیر التغیر في مستویات الأسعار یمكن بدوره اریخیة، كما أن الإلى أساس التكلفة التالمحاسبي إ
فصاح عن ا فإن القیاس و الإل التضخم مرتفعأن یسهم في التأثیر على معدل التضخم، فعندما یكون معد

تأثیره لا یؤدي فقط لزیادة منفعة المعلومات و إنما یؤدي كذلك لترشید القرارات و السیاسات على نحو قد 
.  یؤدي في التقلیل من التفاعلات المؤدیة لارتفاع الأسعار



أي نوع هو یؤثر هذا العامل على نوع العملیات الاقتصادیة و یحدد: مستوى التطور الاقتصادي- 6
، حیث 7المناسب، حیث نجد أن نوع العملیات هو الذي یحدد نوع القضایا المحاسبیة التي یمكن مواجهتها

لى اقتصادیات خدماتیة، و أصبحت بذلك التحدیات الجدیدة إتحولت العدید من الاقتصادیات الصناعیة 
.للمحاسبة هي تقییم الموارد البشریة و الموارد غیر الملموسة

الدراسة الرائدة حول أبعاد القیم Hofstedتعتبر دراسة :لعوامل الثقافیة و الأبعاد المجتمعیةا- 7
لفكر المحاسبي لمدى تأثیر تلك طلق منها اهتمام جاد في انقطة ارتكاز أالمجتمعیة و تأثیراتها حیث تعتبر 

للقیم ربع أبعادإلى تحدید أ" هوفستد"، و لقد خلص 8بعاد على الأنظمة و الممارسات المحاسبیة و تطورهاالأ
:9نها تعكس التوجه الثقافي لأي دولة ، و تتمثل فيالمجتمعیة  و التي اعتبر أ

سرهم فقط فراد بمصالحهم الشخصیة و مصالح أتمثل الفردیة اهتمام الأ: الفردیة مقابل التكافل الاجتماعي)أ
فراد من ذویهم أو الأفراد المنتمین فینتظر فیه الأالتكافل الاجتماعي ، أما )إطار اجتماعي غیر متماسك(

.)إطار اجتماعي متماسك(لمجموعتهم الاهتمام بمصالحهم مقابل الولاء اللامحدود
یعبر عن مدى قبول أفراد المجتمع لعدم المساواة في : التفاوت الكبیر مقابل التفاوت الصغیر في السلطة) ب

.و هو یؤثر على طریقة تكوین المؤسسات في الدولتوزیع السلطة في المؤسسات و المنظمات،
فراد بعدم التأكد عن درجة شعور الأیعبر تفادي عدم: التفاوت القوي مقابل التفاوت الضعیف لعدم التأكد) ج

یتعامل بها المجتمع مع حقیقة أن الراحة اتجاه الغموض و عدم التأكد، و یتعلق هذا البعد بالكیفیة التي 
و ما إذا كان المجتمع یحاول السیطرة على المستقبل أم یتركه لیحدث على أي نحو، كذلك المستقبل مجهول

.هذا البعد یؤثر على طریقة تكوین المؤسسات
لأفراد على أساس و تتمثل القیم المادیة في تفضیل المجتمع لتقییم ا:  القیم المادیة مقابل القیم المعنویة) د

ادي، و على العكس فإن القیم المعنویة تمثل تفضیل المجتمع للاعتدال و صرار و النجاح المالبطولات و الإ
.الاهتمام بالضعفاء و مساعدة الآخرین و وضع العلاقات في مستوى أعلى من الاعتبارات المادیة

باقتراح أربع أبعاد لقیم المحاسبیة ترتبط بأبعاد القیم Hofstedاعتمادا على دراسة Grayكما قام 
:10تمعیة تتمثل فيالمج

المهنیة مقابل السیطرة القانونیة.
التوحید مقابل المرونة.
التحفظ مقابل التفاؤل.



لقد ظهرت عدة هیئات : 11لى تنمیط و توفیق الممارسات المحاسبیةالهیئات و المنظمات الهادفة إ- 8
لجنة معاییر المحاسبة الدولیة : لى توفیق الممارسات المحاسبیة و من بین أهم هذه الهیئاتدولیة سعت إ

IASCوربیة و هیئة السوق الأEEC.
وربيفي دول الاتحاد الأ IFRSتطبیق معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة : ثانیا

و خاصة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة "عرض عادل"إن التوجه الجدید للتقاریر المالیة هو نحو 
وربي حیث أصدر هذا الأخیر قانون  محاسبي ه یظهر بالأخص في دول الاتحاد الأ، و هذا التوج)المجمعة(

في IFRSتباع ه و المسجلة في السوق المالي من إیتطلب من كل المؤسسات التابعة ل2002في سنة 
تباعل الأعضاء لها حریة الاختیار في إ، كما أن الدو 2005بتداءا من سنة إعداد القوائم المالیة الموحدة ا

.لى القوائم المالیة الفردیةلسوق المالي بالإضافة إخرى الغیر مسجلة في اهذا المطلب بالنسبة للمؤسسات الأ
قائمة المیزانیة المجمعة،: 12فهيIFRSالتي یجب توفرها حسب التقاریر المالیةأما فیما یخص 

فصاح یجب أن كما أن الإ.  ة التغیر في حقوق الملكیة، نقاط إیضاحیة، قائمة التدفقات النقدیة، قائمالدخل
:یتضمن 

السیاسات المحاسبیة المتبعة.
ذات تأثیر جوهريدارة عند تطبیق سیاسات محاسبیة دقیقة أوتعلیقات الإ.
مصادر تقدیر عدم التأكد الهامة و المستقبلیةالافتراضات الهامة حول.

:القیاس المحاسبي_ 
:عمال تعالج كعملیة شراء و نجد أنالأندماجاتكل اIFRSفي ظل 

الفرق بین القیمة العادلة للاستثمار و القیمة العادلة للأصول و الالتزامات و الالتزامات :شهرة المحل
بر الشهرة سنویا من أجل استنفادها،  و في حالة وجود شهرة سلبیة فإنه تخت. المحتملة للشركة التابعة

.یتم الاعتراف بها في الدخل
ترجمة القوائم المالیة للعملیات التي تتم بعملة أجنبیة یقوم على أساس مفهوم العملة الوظیفیة.
كیةیتم تسعیر الشركات التابعة التي یتم السیطرة علیها باستعمال طریقة حقوق المل.
إذا كان بالإمكان استعمال القیمة العادلة، أما بالتكلفة التاریخیة أو القیمة العادلة تقیم الأصول سواء

.الإهلاك فیحسب على أساس العمر الإنتاجي
تكلفة البحث یتم تحمیلها كمصروف، أما تكلفة التطویر فیمكن رسملتها بعد ظهور المنتج أو الخدمة.
یقیم المخزون بالتكلفة أو القیمة القابلة للتحقق أیهما أقل.



 بالنسبة لطرق تقییم المخزون فإنه یسمح بطریقة الوارد أولا صادر أولا و طریقة الوسط المرجح، لكنه
.غیر مسموح باستعمال الوارد أخیرا صادر أولا

الإیجار المالي یسمح برسملته و إهلاكه.
 غیر الملموسةلا یتم الاعتراف بالأصول.
 یتم الاعتراف بالضرائب المؤجلة و هي تمثل الفروقات المؤقتة بین القیمة المحاسبیة و الأسس

.  الضریبیة للأصول و الالتزامات
عرض تجارب بعض البلدان الأجنبیة في تنظیم مهنة المحاسبة : المحور الثالث

جنبیة في تنظیمها للمحاسبة من حیث قواعد في هذا المحور سنحاول عرض تجربة بعض الدول الأ
.و تطبیقات المحاسبة، إعداد التقاریر المالیة و القیاس المحاسبي

فرنسا -1
تعتبر فرنسا من أكثر الدول تأییدا لمحاسبة وطنیة موحدة، حیث أنشأت وزارة الاقتصاد الوطني 

، لیتم 1957، ثم تم مراجعته في 1947في سبتمبر PCGالصیغة أو الطبعة الأولى للمخطط الوطني العام 
فقد تم توسیعه  بإضافة 1986بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع للاتحاد الأوربي، أما في سنة 1982تعدیله في 

توصیات جاءت في المؤتمر السابع للاتحاد  الأوربي و المتعلقة بالقوائم المالیة المجمعة، لتكون آخر مراجعة 
: 13یلي، كما أن المخطط المحاسبي العام الفرنسي یوضح ما1999له في 
أهداف و مبادئ المحاسبة المالیة و إعداد التقاریر المالیة.
الأصول، الالتزامات، حقوق الملكیة، مصاریف، إیرادات: مفاهیم.
قواعد الاعتراف و التقییم.
یةمخطط الحسابات، متطلبات استعمالها، كیفیة مسك الدفاتر المحاسب.
نماذج القوائم المالیة و كیفیة عرضها.

النظام المحاسبي و تطبیقاته)أ
:14هناك خمس منظمات رئیسیة تقوم بإعداد المعاییر في فرنسا و هي

  المجلس الوطني للمحاسبةCNC.
 لجنة تنظیم المحاسبةCRC.
هیئة السوق الماليAMF.
 مصف خبراء المحاسبةOEC.



 المؤسسة الوطنیة لمحافظي الحساباتCNCC.
فنجد أن كل من المحاسبین و أما فیما یخص مراجعة الحسابات فلطالما كانت المهنتین منفصلتین في فرنسا،

من المحاسبین المؤهلین في فرنسا % 80غیر أن CNCCو OECالمراجعین له هیئة مستقلة تمثله و هما 
.یحملون كلا الشهادتین

15التقاریر المالیةإعداد) ب

:یجب على الشركات الفرنسیة إعداد القوائم التالیة
المیزانیة العمومیة، قائمة الدخل، ملاحظات أو توضیحات حول القوائم المالیة، تقریر الإدارة و تقریر 

.المراجع
حیث یتم مراجعة فقط القوائم المالیة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة ذات حجم معین، كذلك 
الشركات الكبیرة یجب علیها توفیر معلومات تنفي احتمال وجود إفلاس بالإضافة إلى التقریر الاجتماعي و 

.كلاهما یعتبر خاص بفرنسا
تلزم بإعدادها حیث نجد أغلب CNCي التدفقات النقدیة ، فقط لزام بإعداد قائمة التغیر فكما أنه لا یوجد إ

.الشركات الفرنسیة تقوم بنشرها
.كما أن القانون التجاري یسمح للشركات الصغیرة و الموسطة بإعداد قوائم مالیة مبسطة

.و من أجل إعطاء صورة عادلة فإن القوائم المالیة یجب أن تعبر بصدق و شرعیة عن حالة الشركة
:كمن خصائص إعداد التقاریر المالیة الفرنسیة في أن الإفصاح یتطلب عدة نقاط توضیحیة تتمثل فيو ت

توضیح قواعد القیاس المتبعة.
للعملیات التي تتم بعملة أجنبیةالمعالجة المحاسبیة.
قائمة التغیر في الأصول الثابتة و الاهتلاكات.
تفاصیل المؤونات.
تفاصیل إعادة تقییم إن وجد.
الدیون المستحقةأو تسدیدخر تحصیلتـأ.
تابعة و حملة الأسهمقائمة الشركات ال.
مبالغ المعاشات و المنح الحكومیة.
 معدل العمال الدائمین حسب الصنف بالإضافة إلى تحلیلات معدلات الدوران حسب النشاط و

.حسب التوزیع الجغرافي



لى ، بالإضافة إ2003یر نصف سنویة بدایة من الشركات الدرجة في السوق المالي یجب أن تعد تقار أما
: نتائج النشاطات البیئیة و معلومات أخرى تكون ضمن

المیاه، المواد الأولیة و استهلاك الطاقة.
نشاطات تدنیة التلوث في الهواء متضمنة التلوث الضوضائي.
ادي أخطار البیئةقیمة مخصصات المؤونات لتف.

عامل، هذا التقریر 300فهو مطلوب بالنسبة للشركات التي یفوق عدد عمالها أما بالنسبة للتقریر الاجتماعي 
یصف و یتضمن و یحلل مشاكل التدریب، العلاقات الصناعیة، الشروط الصحیة، مستویات الأجور و المنح 

.الفردیة فقط و لیس للمجمعهذا التقریر مطلوب بالنسبة للشركات.الأخرى للعمال
:16القیاس المحاسبي) جـ

في إعداد قوائمها الموحدة، كما أن الشركات الأخرى غیر IFRSتتبع الشركات الفرنسیة المدرجة 
أن تتبع القواعد الثابتة في و مع ذلك فإنه یجب على كل الشركات الفرنسیة . المدرجة تتبع هذه المعاییر كذلك

.و ذلك عند حساب الربح الضریبي و توزیع الأرباح) الفروع(العام على مستوى الشركات الفردیة المخطط 
.تقیم بالتكلفة التاریخیة، یسمح بإعادة تقییمها، خاضعة للضریبة: الأصول الملموسة_ 
أو یتم اهتلاكها حسب شروط الضریبة، في الحالات العادیة وفق طریقة الخط الثابت: الأصول الثابتة_ 

.القسط المتناقص
یتم تقییمه بالتكلفة أو القیمة القابلة للتحقق أیهما أقل، و ذلك باستعمال طریقة الداخل أولا : المخزون_ 

.أو طریقة الوسط المرجحFIFOصادر أولا 
تعالج كمصروف حسب إنفاقها، لكن یمكن رسملتها تحت شروط معینة، و في : تكالیف البحث و التطویر_ 

.لة یجب اهتلاكها خلال فترة لا تتجاوز خمس سنواتهذه الحا
.یجار المدفوع كمصروفلا ترسمل و یتم اعتبار الإالأصول المستأجرة_ 
یتم اعتبارها مصروف عند استحقاقها، و التعهدات المستقبلیة یتم الاعتراف بها :المعاشات و منح التقاعد_

.كالتزامات
.تحدید قیمتها بعملة معقولة یتم تسعیرهاخسائر العملات المحتملة التي یمكن _ 

من رأس % 10لى ى تصل الاحتیاطات إمن دخل كل سنة حت% 5الاحتیاطات القانونیة یتم تكوینها بحساب 
.  المال القانوني



و یتم خصمها عندما یمكن ) المسؤولیة القانونیة( یتم حسابها باستعمال طریقة الالتزام : الضرائب المؤجلة_ 
.بصفة یمكن الاعتماد علیهاانعكاس فروقات التوقیتتقدیر 

.طریقة الشراء هي الطریقة المعتمدة عند توحید الأعمال، أما طریقة الملكیة فتكون ضمن شروط_ 
ترسمل شهرة المحل و یتم استنفادها في الدخل و لا یوجد فترة قصوى محددة، كما أن اختبار التدهور غیر _ 

.مطلوب
.و كما سبق ذكرهIFRSتتم بعملة أجنبیة یتم معالجتها وفقا لـ العملیات التي _ 
17ألمانیا-2

لقد تغیر بیئة المحاسبة الألمانیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة، حیث یتضح أن لقانون الشركات 
یر المالیة قام قانون الشركات بتحریك نظام التقار 1965تأثیر قوي على المحاسبة في ألمانیا ففي سنة 

حیث طالب الشركات بمزید من الإفصاح و British-Americanالألماني إلى الأفكار البریطانیة الأمریكیة 
إعداد تقریر الإدارة و إعداد القوائم المالیة الموحدة للشركات التي لها فروع و لكن كان ذلك فقط بالنسبة 

.للشركات كبیرة الحجم
ات تأثیر قوي على المحاسبة في ألمانیا، حیث كان لقانون المحاسبة الشاملة كما كان للقوانین و التشریع_ 

Comprehensive Accounting Act تأثیر ملحوظ على المحاسبة الألمانیة حیث قام بدمج 1985لسنة
كل من متطلبات المحاسبة الألمانیة و التقاریر المالیة و الإفصاح و المراجعة في قانون واحد، و تم تحدید 

.هذا القانون أنه الكتاب الثالث في القانون التجاري الألماني مما جعله ملزم على جمیع الشركات
و الهیئات الضریبیة، لمانیة الأولویة و تركز على المعلومات التي یحتاجها الدائنین تعطي المحاسبة الأ_ 

حیث تعتبر حمایة الدائنین من الاهتمامات الأساسیة لها، و ذلك من خلال التأكید على ضرورة حمایة 
هو ما یؤدي بهم الدائنین في القانون التجاري و ضرورة التحفظ في القیم المعلنة في المیزانیة العمومیة، و 

إلى التقلیل من قیمة الأصول و المبالغة في قیمة الالتزامات، كما أن زیادة المخصصات و الاحتیاطات 
تعتبر حمایة ضد المخاطر غیر المتوقعة و نتیجة لذلك فإن قیمة الدخل الناتج و الذي یستخدم في توزیع 

.الأرباح یكون متحفظ و هو ما یزید من درجة حمایة الدائنین
كما أن قانون الضرائب یسهم بشكل كبیر في تحدید المحاسبة التجاریة و هو ما یوضح عدم وجود _ 

اختلاف بین القوائم و التقاریر المالیة المقدمة للجمهور أو لمصلحة الضرائب و هو ما یطلق علیه هیمنة 
.المحاسبة الضریبیة

:النظام المحاسبي و تطبیقاته)أ



یكن لدى ألمانیا مجلس أو هیئة رسمیة لوضع معاییر المحاسبة المالیة على لم1998حتى سنة 
نقیض الدول المتحدثة بالانجلیزیة، حیث كان دور الجمعیة الألمانیة مقتصرا فقط على تقدیم استشارات للدولة 

كانت تحصل و هناك استشارات مماثلة . و للمحاكم في النزاعات أو الاختلافات المرتبطة بالمحاسبة المالیة
علیها الشركات من بورصة فرنكفورت أو النقابات التجاریة الألمانیة أو الأكادیمیات و الجامعات المتخصصة 

تم تقدیم طلب إلى وزارة العدل الألمانیة بضرورة انشاء هیئة لوضع 1998و وفقا لقانون . في المحاسبة
:المعاییر و تنفیذ الوظائف التالیة

و تقدیم توصیات مرتبطة بتطبیقات و ممارسات المعاییر المحاسبیةتطویر.
تقدیم معلومات و استشارات لوزارة العدل بخصوص التشریعات و القوانین المحاسبیة الجدیدة.
 تمثیل ألمانیا في المنظمات الدولیة للمحاسبة مثل المجلس الدولي لمعاییر المحاسبةIASB.

، حیث تقوم هذه GASCو بعد هذا القانون بفترة قصیرة تم تأسیس مجلس المعاییر المحاسبیة الألمانیة _ 
اللجنة بالاشراف على مجلس المعاییر المحاسبیة الألمانیة و الذي یقوم بالأعمال الفنیة و إصدار المعاییر 

من قبل جاري الألماني لیتم الموافقة علیها المحاسبیة التي تتوافق مع القواعد الضریبیة و متطلبات القانون الت
.وزارة العدل

في ألمانیا فیطلب منهم الانضمام الى نقابة ) محافظي الحسابات(أما بالنسبة للمحاسبین القانونیین _ 
عما أنه ما تزال مهنة المراجعة في . المحاسبین و التي یتم الاشراف علیها بواسطة لجنة رقابة المراجعین

ودة وصغیرة حیث أن التركیز الأكبر في تقاریر المراجعة یكون على التأكد من أن القوائم المالیة ألمانیا محد
.للشركة صادقة و عادلة و هو ما یعتبر جزء بسیط من المهام و الوظائف التي تقدمها المراجعة

التقاریر و القوائم المالیة) ب
ام موحد للتقاریر و القوائم المالیة، كما حدد القانون تركز المحاسبة في ألمانیا على أهمیة وجود شكل ونظ

الألماني متطلبات مختلفة لكل من التقاریر المالیة و المحاسبیة و تقاریر المراجعة وفقا لحجم الشركة، و قد 
:حدد القانون محتوى و شكل القوائم المالیة المتمثلة في

المیزانیة العمومیة.
الملاحظات و الإیضاحات.
لإدارةتقریر ا.
تقریر المراجع.



و قد حدد القانون أن الشركات الصغیرة معفاة من مراجعة الحسابات كما یجوز لها إعداد میزانیة عمومیة _ 
أما قائمة التدفقات النقدیة و . مختصرة، كما یجوز للشركات الصغیرة و المتوسطة إعداد قائمة دخل مختصرة

من الشركات التي تعد قوائم مالیة موحدة و لیست مطلوبة من قائمة التغیر في حقوق الملكیة فهي مطلوبة
.الشركات الفردیة

بینما الشركات الكبیرة فیطلب منها مستوى أعلى من الإفصاح، حیث یجب الإفصاح عن المبادئ و الطرق _
جات و وفقا المحاسبیة المتبعة، تأثیر المزایا الضریبیة على نتائج الشركة و الإفصاح عن المبیعات وفقا للمنت

.للأسواق
كما أن هناك میزة في نظام التقاریر المالیة الألماني هي إعداد تقریر خاص بالمراجع یقدم إلى مجلس _ 

الإدارة یشمل الآفاق المستقبلیة للشركة، الفرص المتاحة، العوامل التي یمكن أن تعتبر تهدید للشركة، كما 
في المیزانیة والتي لها تأثیر هام على مركزها الماليیجب على المراجع أن یصف و یحلل العناصر التي

بادئ أما القوائم المالیة الموحدة فهي مطلوبة من الشركات التي تعمل تحت إدارة موحدة و بالتالي تستخدم م_ 
عند إعداد القوائم IFRSمحاسبیة متماثلة و متشابهة، كما یحق لها استعمال معاییر التقاریر المالیة الدولیة 

.الموحدة
:القیاس المحاسبي) ج

، لكن طریقة الملكیة مسموح بها تحت 18في ظل القانون التجاري فإن الأولویة لطریقة الشراء عند السیطرة_ 
.راء سواء الكلفة التاریخیة أو إعادة التقییمششروط معینة، و هناك شكلین لطریقة ال

.التاریخیةالأصول الملموسة تقیم بالتكلفة_
.أو موسط التكلفةLIFO,FIFOالمخزون یقم بالتكلفة أو السوق أیهما أقل و یمكن استعمال _ 
.تهتلك بموضوعیة حسب معدلات الاهتلاك الضریبیةالأصول الثابتة _
.تكالیف البحث و التطویر تحمل كمصروف عند حدوثها_
نموذجیا، أما المعاشات و منح التقاعد فیتم تجمیعها على أساس القیمة الإیجار المالي لا یتم رسملته_

.الحالیة المحددة تأمینیا بالاتساق مع قوانین الضریبة
الضرائب المؤجلة لا تظهر في القوائم الفردیة، لكن یمكن أن تظهر في القوائم الموحدة إذا كانت الطرق _

بات الفردیة في هذه الحالة یتم إظهار الضرائب المؤجلة المحاسبیة المستعملة مختلفة عن تلك في الحسا
.باستعمال طریقة الالتزامات
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تطورت المحاسبة في بریطانیا كممارسة مستقلة مستجیبة إلى احتیاجات منشآت الأعمال، و هي 
و تعتبر . قانون الشركاتلى اعتمادها على نة في تطبیق الأحكام المهنیة بالإضافة إتتمیز ببعض المرو 

لى كل من أسترالیا، كندا، لها إبریطانیا أول دولة في العالم طورت مهنة المحاسبة كما هي علیه الیوم ثم تم نق
.20هونغ كونغ، الهند، سنغفورة و غیرها من الدول و المستعمرات البریطانیة

:النظام المحاسبي و تطبیقاته)أ
.الأساسیین لمعاییر المحاسبة في بریطانیا هما قانون الشركات و مهنة المحاسبةالمصدرین_ 
Companiesتخضع الشركات التي تتبع النظام المحاسبي البریطاني إلى قانون یعرف بقوانین الشركات _ 

Acts د عند تنفیذ توجیهات الاتحا1981، فمثلا في سنة عبر السنواتاو توسیعهاتم تطویرهیو الذي
:الأوربي الرابع صدر قانون أوضح أربع مبادئ أساسیة للمحاسبة

یرادات بالنفقات على أساس تراكميیتم مقابلة الإ.
یتم تقییم الأصول و الالتزامات الفردیة بشكل منفصل ضمن أصنافها.
 تطبیق مبدأ الحیطة و الحذر خاصة عند الاعتراف بالدخل المحقق و كذا الالتزامات و الخسائر

.معترف بهاال
ثبات السیاسات المحاسبیة المطبقة من سنة إلى أخرى.
مبدأ استمراریة الشركة یكون محل التطبیق في الشركة محل المحاسبة.

كما أن هناك مجموعة من الهیئات و الجمعیات التي تشرف على إعداد المعاییر المحاسبیة و تطویر مهنة _ 
:المحاسبة نذكر منها

.Accounting Standards Steering Committeeر المحاسبة لجنة توجیهات معایی- 
.Accounting Standards Committeeثم تم تسمیتها لجنة معاییر المحاسبة - 
.Financial Reporting Councilجمعیة التقاریر المالیة - 

التقاریر المالیة) ب
:في العالم، و هي تتضمن عموماالمالیة البریطانیة من أكثر التقاریر وضوحا تعتبر التقاریر 

تقریر المدیر.
حساب الأرباح و الخسائر، المیزانیة العمومیة.
قائمة التدفقات النقدیة.
قائمة السیاسات المحاسبیة.



نقاط توضیحیة حول القوائم المالیة.
تقریر المراجع.

فصاح عن مكافآت الإد تقریر حول حوكمة الشركات مع ن تعفیما یخص الشركات المدرجة فیجب أأما_ 
.قرار باستمراریة المؤسسةنة المراجعة، الرقابة الداخلیة، إالمدراء، لج

.كما أنه یجب أن تعبر القوائم المالیة بصدق و عدالة عن الوضع المالي للشركة و أرباحها_ 
ومیة للشركة الأم، ضافة للمیزانیة العمفیر القوائم المالیة الموحدة بالإو تتطلب بورصة لندن من الشركات تو _ 

.و تتطلب توفیر تقاریر نصف سنویة و نشر ربح السهم الأساسي
هناك خاصیة أخرى للتقاریر المالیة البریطانیة و هي أن الشركات الصغیرة و المتوسطة معفاة من عدة _ 

.متطلبات للتقاریر المالیة، عموما یسمح لها بتحضیر فقط حسابات مختصرة مع حد أدنى للمعلومات
:القیاس المحاسبي) ج

، غیر أن الطریقة الثانیة تسمح بریطانیا بكل من طریقتي الشراء و الملكیة ن أجل توحید الأعمال
:و في ظل طریقة الشراء فإن.استعمالها محدود جدا

 شهرة المح تحسب بالفرق بین القیمة العادلة للمبلغ المدفوع و القیمة العادلة لصافي الأصول
.سنة20ة، و ترسمل شهرة المحل و تستنفد على فترة لا تتجاوز المشترا

صول بالتكلفة التاریخیة، القیمة العادلة أو مزیج من الاثنین، لذلك فإن إعادة تقییم یمكن تقییم الأ
.المباني و الأراضي مسموح به

 و الدهور مع قواعد قیاس الأصلالإهلاكیجب أن یتناسب قسط.
نفس السنة التي حدثت فیها النفقة، أما مصاریف التطویر فیمكن أن مصاریف البحث تحمل في

.تؤجل تحت شروط معینة، لذلك فالقلیل من الشركات ترسمل مصاریف التطویر
 المخزون یتم تقییمه بالتكلفة أو القیمة القابلة للتحقق أیهما أقل ویسمح باستعمال طریقةFIFO و

.FIFOیقة الوسط المرجح لكن لا یسمح باستعمال طر 
 المعاشات و المنح الحكومیة یتم الاعتراف بها بشكل منتظم و معقول خلال فترة استحقاقها أو عندما

.یستفید منها العمال
الضرائب لمؤجلة یتم حسابها باستعمال طریقة الالتزام.
 یسمح لكل الشركات البریطانیة باستعمالIFRSو بدلا من المعاییر البریطانیة أGAAPمبادئ

.المحاسبة المقبولة قبولا عاما
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یتم تنظیم المحاسبة في الولایات المتحدة الأمریكیة من قبل هیئة قطاعیة خاصة و هي مجلس معاییر 
مما یزید من قوة تطبیق SECو هیئة حكومیة هي لجنة تنظیم الأوراق المالیة FASBالمحاسبة المالیة 

مریكیة للمحاسبین القانونین حیث الأو هي الجمعیة ظهرت هیئة خاصة أخرى 2002المعاییر، و في سنة 
.قامت بوضع معاییر المراجعة، وهناك عدة هیئات أخرى تقوم بتنظیم مهنتي المحاسبة و المراجعة

النظام المحاسبي و تطبیقاته)أ
توجد متطلبات قانونیة لنشر القوائم المالیة التي یتم مراجعتها في فترات محددة في النظام المحاسبي لا

فنجد . الأمریكي حیث یتم تنظیم الشركات وفق الدولة التي تنتمي إلیها فلكل دولة أو مقاطعة نظامها الخاص
هي تشترك یر للشركات العامة و هي التي تنظم و تصف معاییر المحاسبة و معاییر إعداد التقار SECأن 

قام 2006و إلى غایة سنة 1973قد تأسس في FASBمع الهیئات الخاصة في وضع المعاییر، فنجد أن 
قائمة تتعلق بمعاییر المحاسبة المالیة و هي تهدف إلى توفیر معلومات لمختلف الأطراف من 158بإصدار 

.تخاذ القراراتمدینین، مستثمرین، و غیرهم من أصحاب المصالح لا
كل معاییر المحاسبة المالیة و تمثل المصدر GAAPكما تتضمن معاییر المحاسبة المقبولة قبولا عاما _ 

.الرئیسي لها
، حیث قام بتوسیع مفاهیم و متطلبات كل من 2002أوكسلي  فقد تم تقنینه في السور بنأما عن قانون _ 

.نظیم مهنة المراجعة، الإفصاح، إعداد التقاریر، تحوكمة الشركات
للوضعیة المالیة للشركة و نتائج عملیاتها و أنها تتوافق مع " العرض العادل" تفترض القوائم المالیة _

GAAPحیث لا یوجد اجتهاد أو حكم شخصي كما هو الحال في بریطانیا ،.
التقاریر المالیة) ب

:تتضمن التقاریر المالیة في الولایات المتحدة الأمریكیة ما یلي
تقریر الإدارة
تقریر المراجع المستقل.
 قائمة الدخل، المیزانیة العمومیة، قائمة التدفقات العمومیة، قائمة التدفقات : القوائم المالیة الأساسیة

).لملكیةالنقدیة، قائمة الدخل الشامل، قائمة التغیر في حقوق ا
مناقشات و تحلیلات الإدارة لنتائج الظروف المالیة و التشغیلیة.
الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة مع أهم تأثیراتها على القوائم المالیة.



حول القوائم المالیة) ملاحظات(یضاحات إ.
مقارنة البیانات المالیة لخمس سنوات أو عشر سنوات مختارة.
 منتقاةالربع سنویة الالبیانات.

أما فیما یخص القوائم المالیة المجمعة فهي مطلوبة لكن القوائم التي یتم نشرها لا تتضمن قوائم الشركة _ 
كما یطلب من الشركات المدرجة في البورصات الأساسیة توفیر قوائم مالیة ربع . الأم فقط بل حتى الفروع

.إلى تعلیقات الإدارةسنویة، هذه التقاریر تحتوي على معلومات مختصرة بالإضافة 
: القیاس المحاسبي) ج

:قواعد القیاس المحاسبي في الولایات یفترض
الشركة مستمرة في النشاط.
ستحقاقالقیاس على أساس الا.
عتراف بالأحداث و العملیاتل مفاهیم متماثلة عند تسجیل و الایجب استعما.
تناسق المتطلبات المحاسبیة من دورة إلى أخرى.
یتم المحاسبة على اتحاد الأعمال باستعمال طریقة الشراء.
یتم رسملتها و تحسب بالفرق بین القیمة العادلة للاستثمار عند التبادل و القیمة : 22شهرة المحل

، و یتم استنفادها و تخصم من )متضمنة الأصول غیر الملموسة(لصافي الأصول المملوكة العادلة 
.دفتریة قیمتها العادلةالربح عندما تفوق قیمتها ال

 الأصول الملموسة و الأصول غیر الملموسة یتم حسابها بالتكلفة التاریخیة، و یسمح بإعادة التقییم
.فقط عند توحید الأعمال

 المتناقص( یسمح بطرق الإهلاك الخطي و المعجل(
تكالیف كل تكالیف البحث و التطویر یتم تحمیلها كمصروف، غیر ان هناك قواعد خاصة ترسمل

.أجهزة الكومبیوتر
 یسمح في تسعیر المخزون باستعمالLIFO , FIFO و التكلفة المرجحة، و یتم استعمالLIFO

.لأغراض ضرائب الدخل
هو في الأصل لغرض الشراء لذلك فإن قیمته ترسمل و یتم تسجیل إلتزام في الجانب : الإیجار المالي

.الثاني
ل الفترة التي یستفید منها العمالتكلفة المنح و المعاشات تستحق خلا.



الالتزامات و الخسائر المحتملة أو الشرطیة تستحق عندما یمكن تقدیر قیمتها و یحتمل تحققها.
لا یسمح بطرق تمهید الأرباح.
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تعكس المحاسبة و التقاریر المالیة الیابانیة مزیج من التأثیرات المحلیة و الدولیة، ففي النصف الأول 
عكس الفكر المحاسبي الیاباني الأفكار الألمانیة أما في النصف الثاني فقد عكس الأفكار 20من القرن 

.د بدأ یظهرالأمریكیة، أما حدیثا فإن أثر لجنة معاییر المحاسبة الدولیة ق
و فیما یخص الشركات الیابانیة فهي عبارة عن تكتلات ضخمة متماسكة تعتمد في تمویلها خاصة على _ 

في نهایة التسعینات الاقتصاد أكثر صحة و 24Big Bongو قد تم إعلان محاسبة.القروض البنكیة
.یةالشركات أكثر شفافیة و لجعل الیابان على توافق أكثر مع المعاییر الدول

النظام المحاسبي و تطبیقاته)أ
بالإضافة إلى تأثیر قانون ضرائب هناك هیئتین حكومیتین مسؤولتین عن تنظیم مهنة المحاسبة 

قانون الشركات، قانون الأوراق : الدخل، فنجد أن هناك ثلاث قوانین تحكم تنظیم مهنة المحاسبة  و هي
فالعدید من الشركات مجبرة على إعداد . المالیة و قانون ضرائب الدخل فهو نظام قانوني ثلاثي الأبعاد

القانون التجاري و الثانیة من قبل قانون الأوراق وبة من قبل مجموعتین من القوائم المالیة، واحدة مطل
.25المالیة

یتم تسییره من قبل وزارة العدل، و تم تطویره عن القانون التجاري الألماني، أهم مبادئه : قانون الشركات_ 
. حمایة حملة الأسهم و الدائنین، و هو یجبر كل الشركات المدرجة ضمنه من إتباع سیاسة الحیطة

یسیر من قبل وكالة الخدمات المالیة تم اقتباسه من قانون الأوراق المالیة الأمریكي، : قانون الأوراق المالیة_ 
.القرارات الاستثماریةو تم فرضه بعد الحرب العالمیة الثانیة، من أهم أهدافه هو توفیر معلومات لاتخاذ 

محاسبة و یحسب الدخل الضریبي على أساس له تأثیر هام على ال: قانون الضرائب على دخل الشركات_ 
.قانون الشركات، لكن في حالة عدم وصف المعالجة المحاسبیة، فإنه یسمح باستعمال قانون الضرائب

محافظ (قانون الشركات یتم مراجعة الشركات الصغیرة و المتوسط من قبل مراجع قانوني في ظل 
.و القانوني) خبیر(جعتها من قبل كل من المراجع المستقل ، أما الشركات الكبیرة فیتم مرا)الحسابات

:التقاریر المالیة) ب
تلزم الشركات المندرجة تحت قانون الشركات على تحضیر تقریر قانوني للموافقة في اجتماع 

:المساهمین السنوي، و الذي یضم ما یلي



 المیزانیةقائمة.
قائمة الدخل.
 الملكیةقائمة التغیر في حقوق.
تقریر الإدارة.
 جداول ایضاحیة
 السیاسات المحاسبیة و التفاصیلملاحظات ترافق المیزانیة و قائمة الدخل تصف.
الجداول المدعمة كذلك مطلوبة و هي تتضمن:
.التغیر في السندات و الدیون قصیرة و طویلة المدى- 
.التراكميالإهلاكالتغیر في الأصول الثابتة و - 
.ونضمانات الدی- 
.الاحتیاطاتالتغیر في - 
.حقوق الملكیة في الفروع و عدد الأسهم المملوكة من قبل الفروع- 
.المكافآت و الأتعاب المدفوعة للمدیرین و المراجعین القانونیة- 
.العملیات التي ینتج عنها تضارب للمصالح- 

.اد قائمة التغیرات النقدیةقانون الشركات لا یتطلب إعد
السوق المالي ملزمة بإعداد قوائم مالیة وفق قانون الأوراق المالیة و الذي یتطلب نفس الشركات المدرجة في

.القوائم كما قانون الشركات بالإضافة إلى قائمة التدفقات النقدیة
أصبحت الشركات ملزمة بإصدار تقاریر مالیة ربع سنویة بالإضافة إلى عدة تنبؤات 2008و بدایة من 

.المال الجدیدة ز مستویات الإنتاج و النشاطكتنبؤات استثمارات رأس
القیاس المحاسبي) ج

یلزم قانون الشركات المؤسسات من تحضیر قوائم مالیة موحدة، بالإضافة فإن الشركات المدرجة في _ 
.البورصة علیها إعداد قوائم مالیة وفق قانون الأوراق المالیة

الأعمال قبل أن یتم إلغاؤها و من جهة أخرى فإن طریقة توحید المصالح كانت مستعملة عند توحید _ 
.الطریقة الوحیدة المستعملة هي طریقة الشراء

20شهرة المحل یتم حسابها على أساس القیمة العادلة لصافي الأصول المملوكة و هي تستنفد على فترة _ 

.سنة أو أقل و یسمح باختبار التدهور



ستثمار في الفروع، حیث تمارس الشركة الأم و الفروع نفس یتم استعمال طریقة حقوق الملكیة عند الا_ 
.السیاسات المالیة و التشغیلیة

فیما یخص العملیات التي تتم بعملة أجنبیة فإن أصول و التزامات الفروع الأجنبیة یتم ترجمتها باستعمال _
.سط سعر الصرفري في نهایة السنة، أما المصاریف و الإیرادات فیتم استعمال متو اسعر الصرف الج

و LIFO, FIFOالمخزون یتم تقییمه بالتكلفة أو القیمة القابلة للتحقق أیهما أقل، یمكن استعمال كل من _ 
.الوسط المرجح

.استثمارات الأوراق المالیة یتم تقییمها حسب السوق_ 
.رات التدهور للأصولیتم اهتلاكها حسب قانون الضرائب، كما یسمح باختباتقیم الأصول الثابتة بالتكلفة و _
.تكالیف البحث و التطویر یتم تحمیلها عند استحقاقها_ 
.الإیجار المالي یتم رسملته_ 
.تسجل الضرائب المؤجلة عندما تكون هناك فروقات التوقیت_ 
من الأرباح % 10كل سنة یجب أن تخصص الشركة مبلغ یساوي على الأقل : الخدمات القانونیة مطلوبة_ 

من رأس % 25تدفع إلى المدراء و المراجعین القانونیین إلى أن تبلغ الاحتیاطات القانونیة نسبة الموزعة 
.المال

الخاتمة

شهد الفكر المحاسبي اهتماما كبیرا بدراسة الاختلافات بین الأنظمة و الممارسات المحاسبیة و لقد
أسبابها و الذي انعكس في عدد ضخم من الدراسات، و من الأمور المستقرة في الفكر المحاسبي أن مرد هذه 

و عموما قد استقر . ماعیةالاختلافات راجع إلى تباین البیئات الاقتصادیة، السیاسیة، القانونیة و الاجت
و القیم المجتمعیة و المتمثلة في طبیعة النظام القانوني، التشریع الباحثون على دلالة و أهمیة العوامل البیئیة

الضریبي، نمط الملكیة، مصادر التمویل الرئیسیة، سوق رأس المال، التضخم، النفوذ السیاسي و الاقتصادي 
على الأنظمة و ثیرهافي مدى تألهادفة إلى تنمیط الممارسات المحاسبیةو الهیئات و المنظمات الدولیة ا

.الممارسات المحاسبیة و تطورها
و حیث أن تحقیق التوافق و التناسق في إعداد التقاریر المالیة یعتبر حاجة ملحة في هذا العصر نظرا 

زیادة الاستثمارات الأجنبیة فقد حاولنا لما نراه من تكتلات و اتحادات بین الشركات المختلفة الجنسیات و



التطرق في شكل موجز إلى تطبیق معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة في الإتحاد الأوربي بإعتباره تجربة 
جنبیة في تنظیم مهنة المحاسبة و ناجحة في هذا المجال ثم قمنا بدراسة وصفیة لتجارب بعض الدول الأ

المحاسبیة فیما بینهم، حیث أن الوصول إلى معاییر و الاختلاف في الممارسات محاولة إظهار مدى التشابه
محاسبیة دولیة لیس بالشيء السهل بل كان نتیجة الاستفادة من تجارب عدة دول قامت بوضع معاییر لها و 

.طبقتها و طبقت في دول تتشابه معها في الظروف البیئیة
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